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تطوير التعليم في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في ضوء مفاهيم إدارة الجودة الشاملة

مقدمة:

      تعد إدارة الجودة الشاملة Total Quality Managementمن المفاهيم الإدارية الحديثة والتي ظهرت نتيجة للمنافسة العالمية الشديدة بين مؤسسات الإنتاج اليابانية والأمريكية والأوروبية ، إذ تمكنت اليابان بفضل جودة منتجاتها من اكتساح الأسواق العالمية والفوز برضا المستهلكين حول العالم جراء استخدام إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والتجارية ، وترجع فلسفة الجودة إلي العالم الأمريكي ديمنج Edward Deeming والذي يسمي بأبي الجودة ، والذي اعتمد توزيعا لتحسين الجودة من خلال تطبيقات الرقابة الإحصائية، ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه هذا النهج الإداري بدأ الاهتمام باستخدامه في المؤسسات التربوية بدرجة متزايدة ، ففي الولايات المتحدة تزايدت مؤسسات التعليم العالي التي تتبني إدارة الجودة من (78) مؤسسة عام 1980م إلي (2196) مؤسسة عام 1991م ثم تضاعف العدد عدة مرات في نهاية العام 2000م ، وزاد  التنافس بين معظم المؤسسات في تطبيق هذا الأسلوب الإداري في كافة الدول المتقدمة وبعض الدول النامية التي بدأت تستخدم هذا الأسلوب في مؤسساتها المختلفة بما فيها التربوية ، وتحاول بعض الدول العربية استخدام هذا الأسلوب في مدارسها ، وأصبحت برامجها التربوية تخضع لمعايير الجودة الشاملة ،  وأصبح من أهم المعايير علي نجاح المؤسسات التربوية هو نوعية الطالب الذي يتخرج من هذه المؤسسات التربوية وقدرته علي خدمة مجتمعه بالطريقة المطلوبة .

مشكلة البحث :

نظرا للنجاحات الكبيرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام والجامعي، وبرغم حداثة مؤسساتنا التربوية وخبرتها القليلة في هذا المجال ، فإنه يمكن تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في كليات التربية في فلسطين ، ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة في الإجابة علي السؤال الرئيس التالي :

كيف يمكن تطوير التعليم في كليات التربية بالجامعيات الفلسطينية في ضوء مفاهيم الجودة الشاملة ؟

وينبثق من السؤال الرئيس السابق ، الأسئلة الفرعية التالية :

1-ما المفاهيم التي تضمنها إدارة الجودة الشاملة ؟
2- ما مفاهيم الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ؟
3- ما إمكانية تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في التعليم بكليات التربية بالجامعات الفلسطينية ؟

4- ما التصور المقترح لتطوير التعليم بكليات التربية بالجامعات الفلسطينية باستخدام مفاهيم الجودة الشاملة ؟

أهداف البحث :

بسعي البحث لتحقيق الأهداف التالية :
1- التعرف علي إدارة  الجودة الشاملة في مجال التعليم .

2-التعرف علي مفاهيم الجودة الشاملة في العملية التعليمية .

3- التعرف علي إمكانية تطبيق الجودة الشاملة في التعليم بكليات التربية بالجامعات الفلسطينية .

4-وضع تصور مقترح لتطوير التعليم في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في ضوء مفاهيم الجودة الشاملة .
أهمية البحث :

تظهر أهمية هذا البحث فيما يلي :

1-تحسين وتطوير الهيكل التعليمي الجامعي ليتلاءم مع مفهوم إدارة الجودة الشاملة .

2- يبرز البحث أهمية مدخل إدارة الجودة الشاملة كأسلوب في تحسين النظام التعليمي الجامعي وتطويره .

3- يفيد هذا البحث صانعي القرارات بالجامعات الفلسطينية علي كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة أثناء ممارسة أعمالهم الإدارية والفنية لخدمة الطلاب والمجتمع .

5- يسهم هذا البحث في تحسين المدخلات التعليمية واستغلالها بشكل يتناسب مع حجم الأهداف والمخرجات المطلوبة من الجامعات .

6- تطوير وتحسين البرامج التعليمية حتى تواكب التغييرات والتطورات العالمية الحديثة. 
منهجية البحث :

   اعتمد الباحثان المنهج الوصفي النظري الذي يعتمد علي تحليل مفهوم الجودة الشاملة واتجاهاته الحديثة ، ومتطلبات استخدامه بالتعليم الجامعي ، والعوامل المؤثرة به وواقع كليات التربي بالجامعات الفلسطينية لإمكانية تطبيقه لتحسين المخرجات التعليمية  التي ستنعكس علي تنمية المجتمع، ومعيقات استخدامه ، ثم وضع تصور لتطوير التعليم الجامعي في ضوء استخدام مفاهيم إدارة الجودة الشاملة .

وللإجابة عن أسئلة البحث استخدم الباحثان الجانب التحليلي النظري لمفهوم إدارة الجودة الشاملة والنجاحات التي حققتها في المنظمات التعليمية للاستفادة منها في تطوير وتحسين التعليم الجامعي الفلسطيني.
خطة البحث :

اعتمد الباحثان في خطه البحث في هذه الموضوع علي تقسيم البحث إلي سبعة محاور وهي:

1-مفهوم الجودة الشاملة والاتجاهات الحديثة فيها .

2-متطلبات تطيق إدارة الجودة الشاملة والعوامل المؤثرة فيها .

3- إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية 
4 - تصور مقترح لتطوير التعليم الجامعي الفلسطيني في ضوء إدارة الجودة الشاملة .
أولاً : إجابة السؤال الأول :

 ما المفاهيم التي تتضمنهاإدارة الجودة الشاملة :

       إن مصطلح الجودة هو بالأساس مصطلح اقتصادي ظهر بناء علي التنافس الصناعي والتكنولوجي بين الدول الصناعية المتقدمة بهدف مراقبة جودة الإنتاج وكسب ثقة السوق والمشتري ، وبالتالي تتركز الجودة علي التفوق والامتياز لنوعية المنتج في أي مجال ، وتعرف الجودة ضمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة ( TQM) بأنها " مقابلة وتجاوز توقعات المستفيد " ( Barton,Joan,1991 :7  ) ، وبالتالي يقوم المستفيد بتحديد ماهية الجودة المطلوبة والتي تلبي رغباته وتحقق رضاه ، وهنا يكمن التحدي والصعوبة في إرضاء جميع المستفيدين والذين تختلف أهواءهم ورغباتهم ولهم شخصيات مختلفة وينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة .

   أما مفهوم الجودة في التعليم يتعلق بكافة السمات والخواص التي تتعلق بالمجال التعليمي والتي تظهر مدي التفوق والإنجاز للنتائج المراد تحقيقها ، " وهي ترجمة احتياجات توقعات الطلاب إلي خصائص محددة تكون أساساً لتعميم الخدمة التعليمية وتقديمها للطلاب بما يوافق تطلعاتهم  " ( الرشيد : 1995 : 4-6  ) ، وبالتالي تسعي الجودة الشاملة إلي إعداد الطلاب بسمات معينة تجعلهم قادرين علي معايشة غزارة المعلومات وعمليات التغيير المستمرة، والتقدم التكنولوجي الهائل ، لذلك فإن هذه المرحلة تتطلب " إنسانا ذو مواصفات معينة لاستيعاب كل ما هو جديد ومتسارع والتعامل معها بفعالية " ( أبو ملوح : 2001: 4 ) ، وهذا يتطلب تحول كبير في دور المعلم والمشرف الأكاديمي بأي مؤسسة تعليمية ، فهو مدرب وموجه وعليه توفير مناخ تعليمي يسمح بحرية التعبير والمناقشة ومساعدة الطلاب علي التعلم الذاتي والتعاوني .

  ولقد ظهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة ( TQM) بعد الأزمة التي حدثت في الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطر زعماء الصناعة اليابانية إلي إحداث الجودة بمساعدة ديمنج  ( Deeming ) الأمريكي الذي يسمي بأبي الجودة ، والذي قام بتعليم المنتجين اليابانيين علي كيفية تحويل السلع الرخيصة والرديئة إلي سلع ذات جودة عالية ، حيث تم بالفعل تسجيل أفضلية للسلع اليابانية علي المنتجات الأمريكية ، وعندما سأل ديمنج عن سبب نجاح إدارة الجودة الشاملة في اليابان بدرجة أكبر من الولايات المتحدة قال : الفرق هو بعملية التنفيذ أي تجسيد إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها .

  إن عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم تحتاج إلي توفير قياديين مؤهلين قادرين علي فهم معاني الجودة الشاملة وتطبيقاتها ودورها في تحسين المنتج والمخرجات التعليمية بعيدا عن الخوف والتردد لدي هذه القيادات ، وهذا يتطلب تشجيع هذه القيادات علي إبداء آرائهم بحرية نحو التغيير والتحسين والابتكار، ويعني مفهوم إدارة الجودة الشاملة بأنه " أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع ومستويات المنظمة التعليمية ليوفر للأفراد وفرق العمل الفرصة لارضاء الطلاب والمستفيدين من عملية التعلم ، أو "هي فعالية تحقيق أفضل خدمات تعليمية بحثية واستشارية بأكفأ أساليب وأقل تكاليف وأعلي جودة ممكنة " ( النجار : 1999 :73 ) ، بينما يري( Joblanski Joseph : 1994  :70 )، أن إدارة الجودة الشاملة هي" فلسفة للإدارة أو أنها مجموعة من المبادئ الإرشادية التي تسمح لشخص أن يدير بشكل أفضل وهي تصنيف لأدوات القياس الإحصائية المتقدمة التي يستخدمها عدد قليل من الأفراد وتتطلب العملية التكامل بين الشكلين" ، بينما يري آخرون أن إدارة الجودة الشاملة هي "مدخل استراتيجي لانتاج أفضل منتج أو خدمة من خلال الابتكار المنتج ( فيليب انكستون : 1995: 38 ) ، وعرفها معهد الجودة الفيدرالي الأمريكي بأنها " تأدية العمل الصحيح علي نحو صحيح من الوهلة الأولي مع الاعتماد علي تقويم المستفيد في معرفة مدي تحسن الأداء "  أما في القطاع التربوي فإن إدارة الجودة الشاملة تعرف بأنها " عملية استراتيجية إدارية ترتكز علي مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي نتمكن في إطارها توظيف مواهب العاملين واستثمار  قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم علي نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر للمنظمة " (Hixon,J:19 :6-24   )  ، ويركز هذا التعريف علي مفهوم إدارة النظم الذي يربط بين المدخلات والعمليات والمخرجات للعملية التعليمية ، وبالتالي يتطلب هذا المفهوم النظر إلي كل من الطلاب المستفيدين بصورة مباشرة من هذا الأسلوب  وكيفية الإعداد لهم لتحقيق حاجاتهم ورغباتهم الحالية والمستقبلية الأمر الذي سينعكس علي المجتمع بمؤسساته المختلفة ، وكذلك المعلمين والإداريين والعاملين الذين هم بحاجة إلي تدريب وتطوير لمهاراتهم وكفاياتهم لاستيعاب فلسفة ومفاهيم الجودة الشاملة وتطبيقاتها وفقا لمبادئ الجودة الشاملة لديمنج وغيره مثل جوران (juran ) ، وهذا يتطلب فحص الهيكل التنظيمي للنظام التربوي في أي مؤسسة تعليمية حتى يتوافق مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة مع توفر مناهج توفر متطلبات الحياة العصرية .

   وانطلاقا من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة الشاملة في إطار المؤسسة التربوية الجامعية  تضم مجموعة من المفاهيم أهمها ( الدراكة ، 2002: 50) :

1- اعتماد أسلوب العمل الجماعي التعاوني  ، ومقدار ما يمتلكه العنصر البشري في المؤسسة من قدرات ومواهب وخبرات .

2- الحرص علي استمرار التحسين والتطوير لتحسين الجودة .

3- تقليل الأخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح من أول مرة ، الأمر الذي يؤدي إلي تقليل التكلفة في الحد الأدنى مع الحصول علي رضي المستفيدين من العملية التعليمية 

4- الحرص علي حساب تكلفة الجودة داخل المؤسسة لتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالخدمة المقدمة مثل تكاليف الفرص الضائعة ، تكلفة الأخطاء ، عمليات التقويم ، سمعة المؤسسة 

5- النهج الشمولي لكافة المجالات في النظام التعليمي الجامعي كالأهداف والهيكل التنظيمي وأساليب العمل والدافعية والتحفيز والإجراءات .

    مهما كانت التعريفات التي تعرضت إلي مفهوم إدارة الجودة الشاملة إلا أنها تشترك في العديد من العناصر أهمها :

1- التركيز علي تحسين المنتج وهو المخرج النهائي لأي نظام .

2-  تعد فلسفة واستراتيجية طويلة الأمد تحتاج إلي مجهود كبير ومدة طويلة للحكم علي مدي نجاحها في تحقيق الأهداف .

3- توفر قيادات فعالية قادرة علي الابتكار والتطبيق الفعال بثقة ودون تردد .

4-  تحتاج إلي استخدام أساليب ابتكاريه وتوليد أفكار والتخطيط الأمثل للوصول للحل الأمثل 

5- تحتاج إلي تدريب مستمر لحل المشكلات بأسلوب علمي كالعصف الذهني .

6- تحتاج إلي المزيد من الجهد والمنافسة الشديدة بين المنظمات للوصول إلي أفضل منتج بأقل التكاليف للحصول علي رضي المستهلك .

7- تحتاج إلي توفر هيكلية ومناهج ملائمة  لعملية التطبيق والتنفيذ .

  ولقد وضع ديمنج برنامجاً لتحسين وتطبيق الجودة الشاملة تصلح لجميع المنظمات الإدارية  بما فيها النظام التعليمي الجامعي ، ويتكون هذا البرنامج من 14 نقطة وهي :

1- خلق حاجة مستمرة للتعليم وتحسين الإنتاج والخدمة.  2- تبني فلسفة جديدة للتطوير

 3-تطبيق فلسفة التحسينات المستمرة .    4-عدم بناء القرارات علي أساس التكاليف فقط .

5-منع الحاجة إلي التفتيش .              6  - الاهتمام بالتدريب المستمر .

7-توفير قيادة ديمقراطية واعية .         8- القضاء علي الخوف لدي القيادات .

9-إلغاء الحواجز في الاتصالات .     10-منعه الشعارات التي تركز علي الإنجازات والحقائق .                                11  -منع استخدام الحدود القصوى للأداء . 12-تشجيع التعبير عن الشعور بالاعتزاز بالثقة .  13-تطبيق برنامج التحسينات المستمرة . 14-التعرف علي جوانب العمل من خلال دورة ديمنج 
   ويؤكد العديد من الباحثين الذين عملوا في ميدان الجودة الشاملة أن هذه المبادئ لديمنج لابد أن تدخل في تصميم أي منهج للجودة الشاملة التي سيطبق في أي مؤسسة تعليمية ، وهي تعد من المتطلبات الأساسية لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي .

ثانياُ :إجابة السؤال الثاني:

ما مفاهيم الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ؟ 

   إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العديد من الدول المتقدمة كأمريكا واليابان والعديد من الدول الأوروبية وبعض الدول النامية وما تلي هذا التطبيق من نجاحات للمؤسسات التي تبنت هذا الأسلوب علي مستوي تحسين المنتج وزيادة الطلب علي هذه المنتجات في المجال الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي أوجد مبررا قويا وميلا شديدا لتطبيق هذا الأسلوب بالنظام والمؤسسات التعليمية في العديد من الدول ، وذلك للتفوق الكبير الذي أحرزه هذا المفهوم في هذه المؤسسات ، حيث تزايد عدد المؤسسات التربوية التي تخضع لنظام الجودة الشاملة ، ونظراً للنجاحات الهائلة التي حققتها المدارس الثانوية والإعدادية في العديد من الولايات والمناطق بأمريكا بعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كل من مدينة نيوتاون بولاية كاناتيك الأمريكية ( Newton School in Connecticut ) عام 1990م بناء علي مفاهيم الجودة الشاملة لديمنج ، وكذلك تجربة مدينة ديترويت          ( Detroit) التعليمية عام 1993م  بعد تدريب الكوادر الإدارية المناسبة في مدارسها ، ومدارس مت جيكومب الثانوية في مدينة ستيكا بولاية آلسكا  ( MT. Edgecumbe High School in Stica  ) عام 1998م ، والتي أصبح نظام الجودة الشاملة نظاما وطرق حياة لكل من الطلاب والمعلمين  والعاملين ، وأوجد النجاح الكبير للمدارس الأمريكية والأوروبية في تطبيقه مبررا التطبيق هذا النهج الجديد في مجال التعليم ، وبالتالي فإن إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام والجامعي يمكن أن تحقق الفوائد التالية:

1-ضبط وتطوير النظام الإداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح الأدوار وتحديد المسئوليات بدقة .

2- الارتقاء بمستوي الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية 

3- زيادة كفايات الإداريين و المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية التربوية ورفع مستوي أدائهم .

4-  زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والتربوية والمجتمع ,

5-  توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية مهما كان حجمها  ونوعها .

6- الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق .

7- يمنح تطبيق نظام الجودة الشاملة المؤسسة المزيد من الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي .

8-  تحديد مجالات التنمية المجتمعية بشكل عملي تطبيقي بعيدا عن الكلام النظري     حتى تستطيع تقبل هذه المفاهيم بصورة سليمة قابلة للتطبيق العملي بعيدا عن الجانب النظري ، ولكي تترجم مفاهيم الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية للوصول إلي رضا المستفيد الداخلي والخارجي للمؤسسة التربوية لابد من توفر العديد من المتطلبات ومنها :

1- دعم وتأييد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة  .

2- ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين جميع الأفراد كأحد الخطوات الرئيسة لتبني إدارة الجودة الشاملة ، حيث إن تغيير المبادئ والقيم والمعتقدات التنظيمية السائدة بين أفراد المؤسسة الواحدة يجعلهم ينتمون إلي ثقافة تنظيمية جديدة ، يلعب دورا بارزا في خدمة التوجيهات الجديدة في التطوير والتجويد لدي المؤسسات التربوية ( مصطفي : 2002: 50-57  ).

3- تنمية الموارد البشرية كالمعلمين أو المشرفين الأكاديميين وتطوير وتحديث المناهج وتبني أساليب التقويم المتطورة وتحديث الهياكل التنظيمية لإحداث التجديد التربوي المطلوب .

4- مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوي الأداء .

5- التعليم والتدريب المستمر لكافة الأفراد .

6- التعرف علي احتياجات المستفيدين الداخليين وهم الطلاب والعاملين والخارجيين هم عناصر المجتمع المحلي ، وإخضاع هذه الاحتياجات لمعايير لقياس الأداء والجودة  .

7- تعويد المؤسسة التربوية بصورة  فاعلة علي ممارسة التقويم الذاتي للأداء .

8- تطوير نظام للمعلومات لجمع الحقائق من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن أي مشكلة ما .

9-  تفويض الصلاحيات يعد من الجوانب المهمة في إدارة الجودة الشاملة وهو من مضامين العمل الجماعي والتعاوني بعيدا عن المركزية في اتخاذ القرارات .

10- المشاركة الحقيقية للجميع المعنيين بالمؤسسة في صياغة الخطط والأهداف اللازمة لجودة عمل المؤسسة من خلال تحديد أدوار الجميع وتوحيد الجهود ورفع الروح المعنوية في بيئة العمل في كافة المراحل والمستويات المختلفة ( عقيلي :2001 :58 )  .

11- استخدام أساليب كمية في اتخاذ القرارات وذلك لزيادة الموضوعية وبعيدا عن الذاتية .

     إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة  تتطلب توفر مهارات أساسية في مدير الجودة الشاملة والعاملين معه ( شميدث وفانجا : 1998 ) وهي :

· وضع أهداف قابلة للقياس والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي .

· تدعيم العمل الجماعي علي اعتبار أنه الأساس داخل التنظيمات .

· الاهتمام بالتقدير والمكافآت عند إنجاز العمال بفعالية .

·  وضع معايير للرقابة وضرورة استخدام أدوات وعمليات الجودة والاعتماد علي دورة ديمنج لتحسين الأداء .

· حث الأفراد العاملين علي التعلم من الأخطاء .

· القدرة علي توفير العلاقات الإنسانية وما يتبعها من تفويض للسلطة .

    أما المتطلبات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم فيتطلب :

1- رسم سياسة الجودة الشاملة من حيث :

· تحديد المسئول عن إقامة الجودة الشاملة وإدارتها  - تحديد كيفية مراقبة ومراجعة النظام من قبل الإدارة – تحديد المهمات المطلوبة والإجراءات المحددة لكل مهمة – تحديد كيفية مراقبة تلك الإجراءات – تحديد كيفية تصحيح الإخفاق في تنفيذ الإجراءات .

2-  وضع الإجراءات : وتشمل المهمات التالية :

· تخطيط المنهج -  عمليات التقويم – مواد التعليم – اختيار وتعيين العاملين – تطوير العاملين .

3-  تحديد تعليمات العمل : يجب أن تكون تعليمات العمل واضحة و مفهومة وقابلة للتطبيق

4- المراجعة : وهي الوسيلة التي يمكن للمؤسسة أن تتأكد من تنفيذ الإجراءات .

5-  الإجراء التصحيحي : هو تصحيح ما تم إغفاله أو ما تم عمله بطريقة غير صحيحة 
6- الخطوات الإجرائية : وضع معايير لتطبيق إدارة الجودة الشاملة مثل نظام الايزو ISO9002  في الميدان التربوي ، وهو يعني مدي التطابق للمواصفات القياسية ، هي إحدى المؤسسات العالمية التي تهدف إلي وضع أنماط ومقاييس عالمية للعمل علي تحسين كفاءة العملية الإنتاجية وتخفيض التكاليف ، ولقد تم تطوير نظام الايزو 9000 ليتوافق مع الميدان التربوي ، فظهر ما يسمي ايزو 9002 ، ويتضمن      (19 ) بندا تمثل مجموعة متكاملة من المتطلبات الواجب توافرها في نظام الجودة المطبق في المؤسسات التعليمية للوصول إلي خدمة تعليمية عالية وهي  :

مسئولية الإدارة العليا- نظام الجودة – مراجعة العقود – ضبط الوثائق والبيانات – الشراء- التحقق من الخدمات والمعلومات المقدمة من الطالب أو ولي أمره – تمييز وتتبع العملية التعليمية للطلاب – ضبط ومراقبة العملية التعليمية – التفتيش والاختيار – ضبط وتقويم الطلاب - حالة التفتيش والاختبار – حالات عدم المطابقة – الإجراءات التصحيحية والوقاية – التناول والتخزين والحفظ والنقل – ضبط السجلات – المراجعة الداخلية للجودة – التدريب – الخدمة – الأساليب الإحصائية .

      ومن منظور الإدارة فإن جودة التعليم الجامعي من ناحية إدارية تتطلب عدة أمور وهي (جوهر :2001 : 427-430) :

1- التركيز علي تحسين الأداء التعليمي والأداء الإداري .

2- العمل الحثيث علي التقليل من تكلفة التعليم ، مع زيادة عوائده المتوقعة .

3- تحقيق مبدأ المساءلة بين عناصر مؤسسات التعليم العالي والمجتمع .

4- الانفتاح علي المجتمع ، مع تحقيق أقصي مشاركة له في تحقيق الجودة المرغوب فيه 

5-  القضاء علي كل احتمالات عدم رضا المجتمع عن برامج المدرسة وأنشطتها التربوية .

6- السعي الحثيث نحو الإقلال من الرقابة الإدارية، وتنمية روح الرقابة الذاتية في نفوس العاملين بها .

7- تطوير الثقافة المؤسسية التعليمية إلي ثقافة تؤمن بالجودة والتميز .

8- شيوع حالة من الرضا في نفوس الطلاب تجاه المؤسسة التعليمية .

9- شيوع اتجاهات طيبة نحو المؤسسات التعليمية من جانب أساتذة الجامعات والعاملين والطلاب وعناصر المجتمع .

10-  انتشار ثقافة الجودة الشاملة بين كافة العناصر المجتمعية باستخدام وسائل الإعلام لتهيئة أفراد المجتمع لتفهم أهمية تطبيق الجودة الشاملة لمصلحة المجتمع.
11- تخفيف الأعباء الإدارية و الأكاديمية لأسلتذة الجامعات من اجل تفرغهعم للبحث العلمي.
12- زيادة الدعم المادي والمعنوي لأساتذة الجامعات من اجل التركيز وزيادة الدافعية نحو الخدمة والعمل البحثي.
      هذه المتطلبات المطروحة سابقا وغيرها والتي يتمتع الكثير من المؤسسات التعليمية بها تحتم علي إدارة المؤسسات التعليمية للتحول نحو مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ، وهذا يتطلب الجرأة من قبل القيادة العليا في هذه المؤسسات نحو التغيير للأفضل بعيدا عن التعليم التقليدي .

رغم السمات والمميزات لإدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي إلا أن تطبيقها يصادف العديد من المعيقات والصعوبات أهمها :

1- المركزية في اتخاذ القرار التربوي / فإدارة الجودة الشاملة بحاجة إلي نظام لامركزي يسمح بالمزيد من الحريات والابتكار في العمل بعيدا عن الروتين والتعقيدات الإدارية التي تضعف العمل  والأداء .

2- استمرارية اعتماد نظام المعلومات  في المجال التربوي علي الأساليب التقليدية  .

3- ضعف الكوادر المدربة والمؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي والقادرة علي تحمل المسئولية والابتكار .

4- يحتاج تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلي ميزانية كافية غير عادية .

5-  عدم تقبل الإداريين والعاملين أساليب التطوير والتحسين لأنها تتطلب منهم مهارات وكفايات لا يستطيعون تحملها ، وتسبب لهم ضعف سلطتهم الإدارية .

6- الإرث الثقافي والاجتماعي الذي يرفض تقبل ما هو جديد ومتطور . 

7-  ضعف الأنماط القيادية لدي العاملين والإداريين أصحاب القرار في الميدان التربوي 

8-  ضعف العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي ، وضعف عمليات المشاركة في اتخاذ القرارات .
ثالثا :إجابة السؤال الثالث :

ما إمكانية تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في كليات التربية؟
 يحتاج تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالإضافة إلي متطلبات التطبيق السابقة إلي(جوهر :2 200: 98) :

· تدعيم اللامركزية حتى يتم تحقيق فاعلية أكبر في أداء المهمات - إدارة الوقت بشكل علمي سليم -المشاركة في الإدارة  باعتباره أسلوب إداري لتحقيق - تدريب مستمر من أجل إتقان خطوات التدريب ، ويعرض ( Joseph:1991 :70 ) منهج تطبيقي علي شكل مراحل لإدارة الجودة الشاملة يتعلم فيها المشاركون مهارات أساسية تمكنهم من العمل فعالية وهذه المراحل : 

1- المرحلة الصفرية : وفي هذه المرحلة يقرر المديرون في هذه المرحلة إذا كانوا سيستفيدون من التحسينات الشاملة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة أم لا ، وهذه مرحلة اتخاذ القرار لتطبيق إدارة الجودة الشاملة  .

2- المرحلة الأولي : التخطيط والصياغة : وفيها يتم صياغة رؤية النظام التعليمي وأهدافه المنشودة والاستراتيجيات والسياسات المقترحة ، ويتطلب هذه المرحلة نشر روح ومفاهيم الجودة الشاملة علي كل المستويات داخل النظام ، واختيار بعض الأعضاء للمشاركة في عمليات التطوير وتحويل هيراركية النظام إلي روح الفريق .

3- المرحلة الثانية : التقويم والتقدير : وهي تشتمل علي التقويم الذاتي لأداء الأفراد والتقدير التنظيمي لنظام مع إجراء المسح الشامل لإرضاء العملاء المستفيدين وهم الطلاب بالدرجة الأولي والجامعة بشكل عام والبيئة المحلية .

4- المرحلة الثالثة : التطبيق : وهي مرحلة تنفيذ فلسفة إدارة الجودة الشاملة داخل النظام علي كافة المستويات الإدارية ، ويصحب ذلك مبادرات تدريبية محددة بشكل مناسب لكل الأفراد وبدعم من الإدارة العليا حتى يتم تحسين عمليات أو مجالات الجودة المرغوبة .

5- المرحلة الرابعة : تبادل ونشر الخبرات : وهي تعتمد علي نشر الخبرات عند النجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة .

     ويفترض خبراء الجودة الشاملة أن الجدول الزمني اللازم لتطبيق برنامج الجودة الشاملة يتراوح بين  ( 9-15 ) شهراً .

   وللحكم علي نجاح تطبيق إدارة الجودة في المنظمات المختلفة تم وضع جوائز للمنظمات التي تنجح برامجها في تحسين الجودة الشاملة كمعايير لنجاح  التطبيق والتنفيذ تمنح المؤسسات شهادات دولية بذلك ، حيث ركزت هذه الجوائز علي النجاح في الرقابة الإحصائية كوسيلة لتحسين الجودة ، ومن هذه الجوائز ( مصطفي : 1998 :50 ) :

1- جائزة ديمنج والتي منحت أول مرة عام 1951م .

2- الإيزو  9000   : ISO 9000  .

ومن اجل نجاح تطبيق وتنفيذ الجودة الشاملة لابد من تصميم وحدة متكاملة جديدة لإدارة الجودة قادرة علي مواجهة التحديات ، وهذه الوحدة تحتوي علي عناصر أساسية تشكل قاعدة وهرم للتطبيق الصحيح ، وهذه العناصر هي (خليل : 2001 : 329-245 ) :

-الالتزام الكامل من قبل الإدارة العليا بنمط قيادي سليم -التركيز علي المنتج             ( العميل ) وهو الطالب -التركيز علي الحقائق - الاهتمام بالتحسينات بشكل مستمر -المشاركة الجماعية في العمل.

ويعتمد التقويم الخارجي للمؤسسات التي تتبني الجودة الشاملة علي حصولها علي النجاح والتطبيق الفعال للبرامج التعليمية التي تطبقها المؤسسات التعليمية كالجامعات من خلال خلال مقارنة الواقع الفعلي للجامعات بالمعايير والمشرات التي تتبناها وزارة التعليم العالي في الحكم علي مدي نجاح الجامعات في التطبيق لمبادئ الجودة الشاملة ، وحصولها علي معيار ضمان الاعتماد والجودة التي تتبناه وزارة التعليم العالي الفلسطيني ، والتي من خلاله يمكن الحكم علي قدرة الجامعات علي التطوير وتبني نظام الجودة بنجاح ، حيث يتم تقويم الجامعات مرة كل خمس سنوات من خلال فريق ضمان الاعتماد التابع للوزارة للوقوف علي مدي التطور والتقدم في هذه الجامعات . 
ثالثا  : إجابة السؤال الرابع :

ما التوصيات المقترحة لتطبيق الجودة الشاملة في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية ؟
   من اجل تحسين جودة التعليم ومخرجاته في كليات التربية والتي هي هدف وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية التابعة لها ، وفي ضوء التحليل النظري لهذه الدراسة فإن الباحثان يوصيان بما يلي :

1- زيادة اهتمام القيادة التعليمية العليا  سواء كانت في وزارة التعليم العالي أو الجامعات بقضية التحسين والتطوير المستمر لعملية التعليم بكليات التربيةبطريقة تواكب التغيرات والتطورات الحديثة لكون كليات التربية تركز بصورة مباشرة علي إعداد الطاقات البشرية .

2- أن تتصف مؤسساتنا التعليمية المختلفة بما فيها كليات التربية بالمرونة وقابلية التجديد في برامجها وأهدافها وبنيتها التنظيمية وعملياتها الإدارية لاستيعاب أي متغير جديد يؤثر في عملية للتطور المجتمعي .

3-  تعديل الهيكل التنظيمي التعليمي لكليات التربية بطريقة تحدد وظائف ومسئولية جهاز إدارة الجودة الشاملة ، وطريقة ونوعية وأساليب التدريب المطلوب للفريق تسهل عمليات التطوير والتحديث .
4-  تكوين جهاز متخصص لإدارة الجودة الشاملة في المدارس أولا ثم الجامعات ، وهذا الجهاز يكون قادر علي التطبيق والتنفيذ والتقويم للمخرجات التعليمية المطلوبة  وبشكل مستمر ، مع تحديد وظيفة كل فرد في هذا الفريق ، حتي يكون التطوير الجامعي  في كليات التربية أكثر سهولة .
5-  إتاحة الفرصة للمزيد من الديمقراطية في العمل والابتعاد عن المركزية المفرطة والروتين الذي يضعف أداء أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية .

6- تهيئة الجو العام في المؤسسات التعليمية وخارجها علي ثقافة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين نوعية التعليم وتقبل المجتمع ومؤسساته لهذا التغير واستيعابه.

7-  التركيز علي النوعية أكثر من الكمية بالنسبة لطلبة كليات التربية.

8-  زيادة نطاق المشاركة في المؤسسات التعليمية ومع المجتمع في تحديد نوعية التعليم المطلوب ، وبأسلوب يسهم بصورة مباشرة في تحسين نوعية التعليم .

9- العمل علي  نيل رضي المجتمع المحلي علي أداء كليات التربية من خلال تلبية احتياجات المجتمع الأساسية وبصورة فعالة.

10- زيادة تمويل المؤسسات التعليمية وبرامجها التعليمية التي تعتمد علي الجودة الشاملة والتي تقدم خدمات ملموسة للمجتمع .

11-  إنشاء مركز أو معهد للجودة الشاملة تابع لوزارة التعليم العالي يقوم بعمليات التطوير والتنفيذ والتقويم وإمداد المؤسسات التعليمية بالخبرة المطلوبة لمساعدة المجتمع ومؤسساته ومتابعة الأداء من اجل ضمان حدوث الجودة في التعليم.

12-  منح جوائز مادية  ومعنوية للكليات والأفراد الذين يسهمون في تطبق الجودة الشاملة ضمن المعايير التي يتم الاتفاق عليها .

13- عقد اللقاءات والندوات عن ثقافة الجودة الشاملة ودورها في تنمية المجتمع  سواء في وسائل الإعلام والمساجد و المؤسسات الأخرى ذات العلاقة ، وإقامة المزيد من المؤتمرات حول هذا المفهوم الجديد .

14-  زيادة المدخلات المادية والبشرية والمعنوية وتحسين العمليات الإدارية المختلفة  في برامج كليات التربية  وخاصة التخطيط بحيث يعتمد علي التخطيط االاستراتيجي 15- تبني مفهوم الجودة الشاملة في مراحل مبكرة وذلك في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى تزاد الخبرة والوعي لدي الطلاب  في كيفية الاستفادة من تطبيقه في مراحل لاحقة .

16- التقويم والتصحيح المستمر لخطوات تطبيق الجودة الشاملة ومراقبة عملية الإنتاج التعليمي بما يحقق جودة أفضل .

17- استخدام الجودة الشاملة في تحسين المنهاج – الإدارة التعليمية العليا – المشرفين الأكاديميين – العمليات الإدارية – الوسائل التعليمية – المدخلات – نمو الطالب وتحسينه - أدوات التقويم وسائله الهياكل التنظيمية والأبنية التعليمية – عناصر المجتمع المحلي وغيرها من الأمور التعليمية ضمن معايير ضمان الاعتماد والجودة.

18-الاستفادة من الخبرات العالمية السابقة في كافة الدول التي تبنت إدارة الجودة الشاملة والتي ثبت نجاحها بشكل كبير علي النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي .
19- الاستمرارية في تقويم الجامعات الفلسطينية بناء علي قدرتها في التطوير الذاتي والمجتمعي بناء علي معايير ومؤشرات الجودة التي تتبناها الوزارة كل خمس سنوات ، من أجل المنافسة بين هذه الجامعات للحصول علي رخصة النجاح وتطبيق نظام الاعتماد والجودة .
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